
99 
 

  
  التدخل الدوڲي الإنساني ࡩي ظل نصوص و أحكام القانون الدوڲي

                                    
  

   أستاذة مساعدة سم؈رة سلام                                                                                       
   جامعة خنشلةكلية الحقوق و العلوم السياسية                                                                                       

 :ملخـص
تحليل نص المادة  من خلال .الإنسانيحق التدخل لالقيمة القانونية  هذه الدراسة إڲى تحديدڈدف ٮ    

ة، ثم بالمقارنة مع من ميثاق الأمم المتحدة، و إلقاء نظرة عامة عڴى الممارسات الدولية المعاصر ) 4(2
أن ينآۜئ أساسا قانونيا  و هل يمكن لما سبق.الاستثناءات الواردة عڴى قاعدة حظر اللجوء إڲى القوة

  ؟لحق التدخل الإنساني
التدخل الإنساني، التدخل العسكري، حقوق الإنسان، مسؤولية الحماية،  :الكلمات المفتاحية

  .المساعدات الإنسانية، السيادة الوطنية
 Résumé : 
       L’ambition de la présente étude est de déterminer la valeur juridique de la notion de droit 
d’ingérence humanitaire, par l’analyse du texte de l'article 2§4 de la Charte des Nations 
Unies, puis un aperçu sur les pratiques contemporaines internationales, et  par rapport aux 
exceptions  contenues dans la règles de l’interdiction du recours à la force. Peut-on, de ce qui 
à précéder, d’établir un fondement juridique de droit d’ingérence humanitaire? 
Les mots clés : L’ingérence humanitaire, L’intervention militaire, Droits de l’Homme, 
Responsabilité de protéger, aides humanitaires, souveraineté nationale.  

  :ةـمقدم
يعد موضوع استخدام القوة ࢭي العلاقات الدولية من أك؆ر الموضوعات اهتماما من طرف فقهاء 

لدول منفردة إڲى القوة، أو حۘܢ اللجوء إڲى القانون الدوڲي، فالقانون الدوڲي التقليدي لم يحرم لجوء ا
ومن ثم كانت الاتفاقيات  ،مرتبطا بالسيادة الحرب ࢭي العلاقات الدولية، بل كان ذلك يعد حقا ثابتا

 .الدولية ٮڈدف فقط إڲى تنظيم الحرب وليس لمنعها
التطور رعيته ࢭي عهد التنظيم الدوڲي مع شغ؈ر أن استخدام القوة ࢭي العلاقات الدولية فقد 

الذي حققه النظام القانوني الدوڲي من خلال ميثاق الأمم المتحدة، فأصبحت القاعدة ۂي تحريم 
أن حالة من الخلاف الفقهܣ والتباين  إلا .والاستثناء هو إباحْڈا ،لْڈديد باستخدامهااستخدام القوة أو ا

اق وخلط لبعض ࢭي تفس؈ر بعض نصوص الميث ࢭي سلوك الدول ساهم ࢭي إضفاء نوع من الغموض
بصفة عامة ومن أجل التدخل لحماية حقوق المفاهيم القانونية المتعلقة باستخدام القوة العسكرية 

 .خاصة الإنسان بصفة
ح ميثاق الأمم المتحدة ࢭي حصر حالات استخدام القوة العسكرية ࢭي العلاقات ـفإڲى أي مدى نج

  الدولية؟ 
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العسكرية كاستثناء من أجل التدخل لحماية حقوق  وهل يج؈ق القانون الدوڲي اللجوء إڲى القوة
  الإنسان؟

  مفهوم التدخل الإنساني: الأول  طلبالم
التدخل الإنساني ليس جديدا ࢭي العلاقات الدولية، إذ ترجع نشأته الأوڲى إڲى الف؅رة الۘܣ واكبت 

فهومه وإطاره هو من المسائل المث؈رة للجدل لاختلاف الفقه ࢭي تحديد م ، و1نشأة القانون الدوڲي
 .2القانوني
رغم تناول الفقه لموضوع التدخل الإنساني، فإن الباحث يجد نفسه أمام مفاهيم وتعريفات و 

عديدة تختلف من كاتب إڲى آخر، ما يدل عڴى عدم اتفاق الفقهاء عڴى تعريف موحد له، لاختلاف 
 .وجهات نظرهم حوله

  تعريف التدخل الإنساني: الأول الفرع 
  .الدوڲي حول مفهوم التدخل الإنساني، فمٔڈم من ضيق مفهومه، ومٔڈم من وسعه اختلف الفقه

 :الموسع للتدخل الإنساني لتعريفا: أولا
ترجع أصول الاتجاه الذي يأخذ بالمعۚܢ الواسع للتدخل إڲى آراء فاتـل الذي : ࡩي الفقه الغربي .1

أي بمعۚܢ تدخل طرف ثالث ب؈ن  استخدم التدخل بمعۚܢ الوساطة لحل المنازعات ب؈ن دولة وأخرى،
  . 3دولت؈ن متحاربت؈ن أين أكد أن ذلك متناقض مع حرية واستقلال الدول الأخرى 

تصرف تمارسه دولة ضد حكومة أجنبية : "ويعرف الأستاذ شارل روسو التدخل الإنساني بأنه
  .4"٭ڈدف إيقاف المعاملات المخالفة لقانون الإنسانية الذي تطبقه رعاياها

من الفقهاء المعاصرين الذين تبنوا فكرة التدخل الإنساني بمفهومه  Mario Betatiماريو بتاتي  كما يعد
يتم تنفيذه دون اللجوء إڲى القوة، وإنما يمتد إڲى إمكانية اللجوء إڲى الوسائل : "الواسع الذي

  .5"الدبلوماسية بشرط وقف الانْڈاكات الخط؈رة لحقوق الإنسان
لجوء شخص أو : "رف الأستاذ حسام أحمد هنداوي التدخل الإنساني عڴى أنهيع: ࡩي الفقه العربي. 2

أك؆ر من أشخاص القانون الدوڲي إڲى وسائل الإكراه السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية ضد الدولة 
الۘܣ ينسب إلٕڈا الانْڈاك الجسيم والمتكرر لحقوق الإنسان ٭ڈدف حملها عڴى وضع ٰڈاية لمثل هذه 

  .6"الممارسات
: أما الدكتور عماد الدين عطا الله المحمد فإنه يعرف التدخل الإنساني بالمعۚܢ الواسع عڴى أنه

الأعمال الإكراهية المتخذة من جانب دولة أو مجموعة من الدول مثل العقوبات الاقتصادية كالحصار "
أجل التوقف عن والمقاطعة أو الإجراءات العسكرية الرامية إڲى الضغط عڴى السلطة المعنية من 

  .7"سياسة ما، أو تعديل سلوك ما، أو سياسة معينة بصدد قضايا ذات علاقة بالشأن الداخڴي
وبصفة عامة فإن الرأي السائد ࢭي الفقه الدوڲي المعاصر يعرف التدخل الإنساني بمدلوله 

رمان كل عمل إرادي عڴى درجة من الجسامة يباشره شخص قانوني دوڲي بغية ح: "الواسع عڴى أنه
الدولة من التمتع بسيادٮڈا واستقلالها، ويتخذ صورا متعددة غ؈ر استخدام القوة العسكرية، فالتدخل 
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يشمل كل الصور الۘܣ تؤثر ࢭي شخصية الدولة، حۘܢ ولو تتضمن استخدام القوة العسكرية وبناء عليه 
؈رها من التصرفات غ؈ر قد يكون التدخل سياسيا، أو اقتصاديا، أو دعاية مغرضة أو أعمالا هدامة، وغ

  .8"ذات الصفة العسكرية
وفق هذا الاتجاه يقتصر تنفيذ التدخل الإنساني عڴى : الضيق للتدخل الإنساني التعريف: ثانيا

استخدام القوة المسلحة، إنه مفهوم يجعل من هذه القوة المسلحة الأساس الذي يقوم عليه هذا 
  .التدخل

الذي يقصر  Grotiusاه للمعۚܢ الضيق للتدخل إڲى آراء غروسيوس يرجع هذا الاتج: ࡩي الفقه الغربي. 1
التدخل عڴى السلوك المتسم بالعنف، ولكي يكون هذا السلوك مشروعا، فإنه يجب أن يتصف 
بالعدالة، أي أن تكون الحرب عادلة ومعيار عدالة الحرب يتوقف عڴى الغرض مٔڈا، فإذا كان الغرض 

رها، فإن الحرب تكون عادلة مادام القصد مٔڈا منع المعاملة هو الحيلولة دون قمع الشعوب وقه
  .9السيئة من الدول لرعاياها

و وفق هذا الاتجاه، فإنه لا يوجد فرق ب؈ن التدخل والحرب، وغ؈ر بعيد عن ذلك، يرى مارࢭي 
Murphy من الْڈديد باستخدام القوة المسلحة فعليا من قبل دولة أو مجموعة : "أن التدخل الإنساني هو

الدول أو منظمة دولية، يسْڈدف ࢭي المقام الأول حماية رعايا الدولة المسْڈدفة من التدخل من 
  .10"الانْڈاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان المع؅رف ٭ڈا عڴى النطاق الدوڲي

التدخل بالقوة : "يعرف الأستاذ أحمد الرشيدي التدخل الإنساني عڴى أنه: ࡩي الفقه العربي .2
أو من خلال اللجوء إڲى إجراءات قسرية معينة ٭ڈدف توف؈ر الحماية لرعايا الدولة أو الدول  المسلحة،

  .11"المتدخل فٕڈا
كل تدخل عسكري من قبل دولة أو عدة : "كما يعرفه الأستاذ عماد الدين عطا الله المحمد بأنه

رعايا الدولة المسْڈدفة  دول خارج إطار التنظيم الدوڲي ضد دولة ثالثة، دون موافقة حكومْڈا لحماية
من التدخل من الانْڈاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان وخاصة الحق ࢭي الحياة، وحق السلامة 
الجسدية، والۘܣ تمارس من قبل سلطات هذه الدولة أو بمعرفْڈا، وذلك بإحداث تغي؈ر ࢭي النظام 

  .12"السياسۜܣ هناك
الواسع له، نلاحظ أنه جمع ب؈ن التدخل لوقف بعد استقراء تعريف التدخل الإنساني بالمعۚܢ 

انْڈاكات حقوق الإنسان باستخدام القوة المسلحة والوسائل السلمية، ࢭي ح؈ن أن الاستعانة بالطرق 
السلمية لحل ال؇قاعات الدولية ࢭي العلاقات الدولية أو لوقف الانْڈاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ࢭي 

وأهداف الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدوڲي ࢭي ظل اح؅رام  دولة ما أمر مشروع ويتفق مع مقاصد
  .سيادة واستقلا الدول، ولهذا فهو أمر لا خلاف حول شرعيته

غ؈ر أن الخلاف والجدل الفقهܣ ينصب عڴى مدى شرعية التدخل لوقف انْڈاكات حقوق 
محل دراستنا هو التدخل  وعليه فإن التدخل الإنساني الذي هو . الإنسان باللجوء إڲى القوة العسكرية؟

  :الذي يشمل النقاط التالية المختلف حول مشروعيْڈا
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 .اللجوء إڲى استخدام القوة العسكرية -
 .تقوم به دولة منفردة أو بالاش؅راك مع عدة دول أخرى  -
 .-هيئة الأمم المتحدة–خارج إطار التنظيم الدوڲي  -
 .دون موافقة الدولة المتدخل فٕڈا -
 .ق الإنسان الأساسيةٱڈدف وقف انْڈاكات حقو  -

  التطور التاريڏي للتدخل الإنساني: الفرع الثاني
ارتبط التطور التاريڏي لفكرة التدخل الإنساني ࢭي القانون الدوڲي العام ارتباطا وثيقا بالتطور 
التاريڏي لاهتمام القانوني الدوڲي بمبادئ حقوق الإنسان، وقد شهد المجتمع الدوڲي عدة تطبيقات له 

كما عرف التدخل ࢭي القانون الدوڲي التقليدي ࢭي شكل حماية الرعايا ࢭي  .من بقاع العالم وࢭي عديد
أعلن ملك فرنسا حق التدخل ࢭي لبنان من أجل م 1949الخارج أو حماية الأقليات المضطهدة، فمنذ 

 Grotiusحماية المسيحي؈ن الموارنة الشعوب المضطهدة، وقبله أيضا قام عدة مفكرين أمثال 

وشهد . 13بتأييد التدخل المسلح من أجل حماية حقوق الإنسان الأساسية والدفاع عٔڈا Puffendrof و
قيام الدولة الأوربية الك؄رى بالتدخل منفردة من أجل حماية رعاياها والأقليات ࢭي الخارج، م 19 القرن 

والۘܣ ،  14وليةفاتخذ هذا التدخل صورا عديدة مٔڈا التدخل السلمܣ باللجوء إڲى إبرام اتفاقيات د
تع؅رف بحق الدول الأوربية بحماية الأقليات المسيحية ࢭي الإم؄راطورية العثمانية، مثال ذلك اتفاقية 

و صورا أخرى تمثلت ࢭي . 15المتعلقة بحماية الأقليات العرقية والدينية ࢭي أوربام 1919فرساي لعام 
ي الأوربي ࢭي الإم؄راطورية العثمانية بحجة تدخل التحالف الدوڲ: استعمال القوة العسكرية، ومن أمثلْڈا

- 1877(وتدخل روسيا ضد تركيا عامي .  16حماية السكان المسيحي؈ن المضطهدين من قبل هذه الأخ؈رة

لحماية سكان لوسينا وبلغاريا المسيحي؈ن، تدخل النمسا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا ࢭي  )1878
وأعيد إحياء فكرة  17م1908إڲى غاية سنة م 1903متدة من سنة تركيا لصالح مقدونيا خلال الف؅رة الم

، و اعت؄رت تلك الف؅رة  18)1970-1967(التدخل الإنساني بعد قيام الحرب الأهلية ࢭي البيافرا بنيج؈ريا 
سببا ࢭي تأسيس الحركة الإنسانية المعاصرة، الۘܣ برز فٕڈا نوع جديد من التضامن الدوڲي و النضال 

غ؈ر أن هذه . الذي جعل بإمكان الرأي العام الدوڲي  التأث؈ر ࢭي القرارات السياسية الغربيةالإنساني، و 
الحرب كانت تحمل العديد من الغموض خصوصا بوجود مصالح اقتصادية و سياسية للدول الغربية 

  .19بالمنطقة
يا انفصال عندما أعلن المجلس الاستشاري للإقليم الشرࢮي لنيج؈ر م 1967ماي  26كل ءۜܣء بدأ ࢭي 

و . إقليم البيافرا عن هذه الأخ؈رة ، فجاء رد فعل الحكومة النيج؈رية سريعا، بإعلان حالة طوارئ 
سرعان ما تحولت التداب؈ر الأمنية إڲى مواجهات عسكرية أدت إڲى حرب أهلية دامية و مجاعة قاتلة 

إن هذا . 20ڴى الحدودملاي؈ن لاڊئ ع 03شهرا، فخلفت ملاي؈ن القتڴى و  33بسبب الحصار، استمرت 
من  4/5الصراع السياسۜܣ و الإثۚܣ كان يخفي رهانات اقتصادية للدول الك؄رى، ففي البيافرا يوجد 

برميل يوميا، و هو ما جعل رد فعل  400 000الناتج الكڴي للب؅رول النيج؈ري، إذ وصل إنتاج الب؅رول إڲى 
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أما . ا و روسيا موقفها المدعم لحكومة نيج؈رياالدول الك؄رى يأتي سريعا، فقد أعلنت الو م أ و بريطاني
فرنسا فقد ادعت امتناعها عن التدخل ࢭي ال؇قاع، و ذلك بسبب علاقاٮڈا المتوترة مع نيج؈ريا بسبب 

هذا ما كان ظاهرا، إلا أٰڈا كانت ࢭي الخفاء تمول . التجارب النووية الۘܣ قامت ٭ڈا ࢭي صحراء نيج؈ريا
  . البشرية لا سيما بالجنود المرتزقة الثوار بالمساعدات المادية و 

و قد كانت حرب البيافرا مناسبة لميلاد العديد من المنظمات الإنسانية خاصة الفرنسية، و الۘܣ 
الۘܣ  ،Bernard Kouchnerبقيادة الطبيب برنارد كوش؇ر  MSF حدود تأتي ࢭي مقدمْڈا منظمة أطباء بلا

 SOSبعد الحرب العالمية الثانية، و الذي سمܣ بـ جعلت من نيج؈ريا مسرحا لأك؄ر برنامج طوارئ 

Biafra. 21غ؈ر أن غياب التنسيق حال دون تقليص عدد الوفيات و وقف معاناة الضحايا .  
إن التدخل الإنساني ࢭي البيافرا، يطرح التساؤل عن مدى قدرتنا عڴى الاقتناع بالم؄ررات الإنسانية الۘܣ 

سكان من الحرب الأهلية و المجاعة الۘܣ آلت إلٕڈا البلاد جراء تدخلت فرنسا باسمها لتوقف معاناة ال
الاقتتال و الحصار، إذا كانت ۂي نفسها من غذى نار الفتنة بتمويلها للمتمردين عڴى الحكومة 

 النيج؈رية، و إطالة عمر المأساة و معاناة السكان؟ 
 Marioوش؇ر، و ماريو بتاتي و منذ ذلك الح؈ن و إڲى غاية أواخر الثمانينات عمل كل من برنارد ك

Bettati أستاذ القانون الدوڲي بجامعة باريسII  عڴى محاولة تكريس حق التدخل الإنساني، حيث قاما
  :بعقد أول مؤتمر دوڲي حول القانون والأخلاق الإنسانية

 Première conférence internationale de droit et de morale humanitaire ديد أين تم طرح مفهوم ج
لإعادة تعريف النظام " واجب مساعدة الشعوب المواجهة للخطر" للتدخل الإنساني الذي يفرضه

راها الجدار الذي يتخفى من ورائه أين انتقدا مبدأ السيادة واعت؄. 22العالمܣ المبۚܣ عڴى القيم الإنسانية
، 23الحكام المستبدون لانْڈاك حقوق الإنسان، ولهذا طالبا بإعادة النظر فيه كمبدأ ࢭي القانون الدوڲي

غ؈ر أن التطور الذي عرفه التدخل الإنساني عقب انْڈاء الحرب الباردة لم يحصل من قبل، إذ تزايدت 
جوء إڲى استخدام القوة العسكرية، حۘܢ بعد تبۚܣ المجتمع الممارسات العملية للتدخل الإنساني بالل

الدوڲي لميثاق الأمم المتحدة، وتعالت الدعوات من أجل تكريس حق أو واجب التدخل من أجل حماية 
  . 24حقوق الإنسان وجعله أك؆ر توافقا مع العلاقات الدولية القائم

  الأساس القانوني للتدخل الإنساني: الثاني طلبالم
ار التدخل لحماية حقوق الإنسان نقاشا اختلفت فيه مواقف الفقهاء حول مدى لقد أث

مشروعيته، إذ هناك جانب من الفقه من يؤيد هذا التدخل مثل غروسيوس و فاتيل و ويستليك، 
الذين يغلبون الاعتبارات الإنسانية عڴى مبدأ عدم التدخل، كما يرى فوشيل أن التضامن الدوڲي يج؈ق 

. خلال بقواعد القانون الدوڲي و مبادئه الإنسانية ، و الۘܣ عڴى رأسها اح؅رام حياة الأفرادالتدخل لمنع الإ 
أما الفريق الثاني من الفقهاء و مٔڈم لورنس ف؈رى أن التدخل الإنساني تسمح به قواعد الأخلاق 

  .25الدولية و إن كان تصرفا غ؈ر قانوني
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تتوقف عڴى مدى اتفاقه أو تعارضه مع  إن مسألة شرعية أو عدم شرعية التدخل الإنساني
قواعد القانون الدوڲي، ومادام التدخل الإنساني ينطوي عڴى اللجوء إڲى استعمال القوة العسكرية من 

أي التدخل –قبل دولة أو عدة دول عڴى إقليم دولة أخرى ٭ڈدف وقف انْڈاكات حقوق الإنسان، فإنه 
ࢭي العلاقات الدولية والمنصوص عليه ࢭي ميثاق الأمم  يصطدم مع مبدأ حظر استخدام القوة - الإنساني

من ميثاق الأمم المتحدة، ثم نظرة عامة عڴى ) 4(2المتحدة، هذا ما يستوجب أولا فحص نص المادة 
  .الممارسات الدولية المعاصرة

  من ميثاق الأمم المتحدة) 4(2تحليل نص المادة : الفرع الأول 
يمتنع أعضاء الهيئة جميعا ࢭي علاقاٮڈم : "تحدة عڴى أنهمن ميثاق الأمم الم )4(2تنص المادة 

الدولية عن الْڈديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراعۜܣ، أو الاستقلال السياسۜܣ لأية 
  ".دولة، أو عڴى أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة

ادة الثانية من ميثاق الأمم انقسم الفقهاء إڲى اتجاه؈ن ࢭي تفس؈رهم للفقرة الرابعة من الم
المتحدة، اتجاه يناصر التفس؈ر الموسع لهذه الفقرة، بمعۚܢ أن حظر الْڈديد باستعمال القوة أو 

، واتجاه يناصر التفس؈ر الضيق والمقيد لهذه 26استخدامها الفعڴي ࢭي العلاقات الدولية مطلق وشامل
بأٰڈا تتضمن ) 4(2المادة  (Stone)د فسر الفقيه الفقرة بمعۚܢ أن الحظر مشروط وفقا لما جاء فٕڈا، فق

حظرا ثلاثيا لاستخدام القوة، مۘܢ كانت ضد سلامة الأراعۜܣ، أو الاستقلال السياسۜܣ لأية دولة، أو عڴى 
  .27أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة

  :وفقا لما جاء فيه) 4(2ولهذا سنقوم بتحليل نص المادة 
لم تحظر فقط الاستخدام الفعڴي ) 4(2يرى بعض الفقهاء أن المادة : القوة الْڈديد باستخدام: أولا

للقوة، بل حظرت مجرد الْڈديد باستخدامها، قياسا عڴى أن مجلس الأمن مسؤول ليس فقط عڴى 
من  )3(كما نصت المادة . 28تحديد وجود انْڈاك للسلم والأمن الدولي؈ن، بل وأيضا وجود ٮڈديد لهما

معية العامة للأمم المتحدة والخاصة بتعريف العدوان، أنه يعت؄ر من قبيل الاستخدام للج 3314القرار 
المحظور للقوة أو الْڈديد باستخدامها إذا حدث هجوم عڴى القوات المسلحة الۘܣ تتواجد ࢭي إقليم 

لكن من الصعب تحديد الحالات الۘܣ . 29الدولة الۘܣ استخدمت القوة ضدها أو هددت باستخدامها
وصفها بأٰڈا ٮڈديد باستخدام القوة خاصة أمام التفاوت ࢭي حجم القوة العسكرية ب؈ن الدول،  يمكن

وميول الدول الك؄رى لاستعراض وإظهار قوٮڈا لفرض هيمنْڈا السياسية عڴى باࢮي الدول، بالإضافة إڲى 
خدام القوة التسابق نحو التسلح حۘܢ ࢭي الظروف العادية، ألا يمكن اعتبار ذلك ٮڈديدا ضمنيا لاست

ضد دولة أخرى بمجرد أٰڈا لا تعلن ولاءها لهاته الدول القوية؟ لهذا فإن فكرة الْڈديد باستخدام القوة 
تبقى غامضة، ومن الضروري فحص كل حالة عڴى حدة، والظروف المحيطة ٭ڈا للتمكن من تكييف 

مم المتحدة تحظرها حالة معينة عڴى أٰڈا ٮڈديد باستخدام القوة ضد دولة ذات سيادة وعضو ࢭي الأ 
  . من الميثاق )4(2المادة 
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يدڤي مؤيدو التدخل الإنساني المسلح :ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسۜܣ لأية دولة: ثانيا
أن اللجوء إڲى استعمال القوة ليس محظورا إلا ࢭي الحالات الۘܣ يوجه  Tesonو   Stoneأمثال الفقيه  

قلال السياسۜܣ للدولة  المسْڈدفة من التدخل ومادام التدخل الإنساني ضد سلامة الإقليم أو الاست
ٱڈدف إڲى وقف انْڈاكات حقوق الإنسان فهو لا يسْڈدف النيل من السلامة الإقليمية أو الاستقلال 

ويضيفون أنه لو أراد واضعو الميثاق فرض حظر . 30السياسۜܣ للدولة المتدخل فٕڈا، لأن هدفه إنساني
ور استخدام القوة لفعلوا ذلك، إلا أنه ووفقا للمفردات المستخدمة ࢭي صياغة المادة شامل عڴى كل ص

فإٰڈا تش؈ر إڲى أن اللجوء إڲى استخدام القوة محظور فقط إذا كان ينال من السلامة الإقليمية ) 4(2
للدولة المسْڈدفة من التدخل، أو يؤثر عڴى استقلالها السياسۜܣ أو لا يتوافق مع مقاصد الأمم 

  .31المتحدة
–غ؈ر أنه لا يمكن تصور تدخل عسكري من قبل دولة أو مجموعة دول فوق إقليم دولة أخرى  

بدون أن يؤدي إڲى اعتداء عڴى إقليم هذه الدولة المسْڈدفة، وأقله  - حۘܢ ولو كان لأهداف إنسانية
السياسية  تمركز القوات العسكرية فوق أراضٕڈا دون موافقْڈا، كذلك محاولة إخضاعها للسيطرة

المفروضة علٕڈا من هاته الدول المتدخلة فٕڈا؟ كذلك القيام بهجمات عسكرية علٕڈا ألا يعت؄ر انْڈاك 
  صارخا لسيادٮڈا واستقلالها؟

ࢭي إطار القيام بتدخل –بالإضافة إڲى ذلك ماذا يمكن اعتبار مجرد عبور القوات العسكرية 
  أليس تعدي واضح عڴى سلامة إقليمها؟ عڴى إقليم دولة مجاورة دون موافقْڈا؟  -إنساني

إحداث تغي؈ر ࢭي بنية النظام الحاكم ࢭي  -وربما يستلزم بالضرورة–ثم إنه من نتائج أي تدخل عسكري 
، فكيف يمكن تخيل تدخل إنساني لا يسْڈدف الاستقلال السياسۜܣ 32الدولة المسْڈدفة من التدخل

  للدولة المتدخل فٕڈا؟
تدخل الإنساني لا يمس السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسۜܣ إذا من الصعب إثبات أن ال

  .للدولة المتدخل فٕڈا
ضد (نستخلص أن إيراد عبارة ، )4(2وباستقراء الأعمال التحض؈رية للميثاق والمتعلقة بالمادة 

بل  لم يقصد به تقييد مبدأ حظر استخدام القوة) السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسۜܣ لأية دولة
عڴى عكس ذلك أريد إعطاء المزيد من الضمانات للدول الصغ؈رة لحصانة أقاليمها ضد أي انْڈاك 

  .33لحرمْڈا
لم تنص عڴى هذه  دم؄رتن أوكسفإذا رجعنا إڲى الأعمال التحض؈رية للميثاق نجد أن مق؅رحات 

ئة جميعا ࢭي علاقاٮڈم يمتنع أعضاء الهي: " العبارة، إذ كان النص الأصڴي قبل إضافة العبارة كما يڴي
، وࢭي "الدولية عن الْڈديد باستخدام القوة أو استخدامها عڴى أي وجه لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة

ضد سلامة الأراعۜܣ (طالبت بعض الدول بإضافة مثل هذه العبارة المتضمنة  سان فرانسيسكومؤتمر 
أن القصد ليس : "دوب الأس؅راڲي، وبخصوص الهدف من إدراجها أوضح المن)أو الاستقلال السياسۜܣ

وضع هذه العبارة لتحديد التحريم عڴى ما يمس سلامة الأراعۜܣ والاستقلال السياسۜܣ فقط، إذ أن 
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ذلك معمول به أساسا بموجب أحكام القانون الدوڲي العام، وإنما جاء من أجل التأكيد عڴى هذا 
  .34"الأمر
يزعم مؤيدو التدخل الإنساني بأنه يتفق مع : تحدةأو عڴى أي وجه لا يتفق ومقاصد الأمم الم: ثالثا

مقاصد وغايات الأمم المتحدة عڴى اعتبار أنه ٱڈدف لحماية حقوق الإنسان ووضع حد لانْڈاكها خاصة 
وأن حقوق الإنسان من أهم مقاصد الأمم المتحدة مثلما نصت عليه الفقرة الثانية من ديباجة 

  .35الميثاق
أن استعمال القوة لأهداف سياسية ليس فقط يتفق مع  Tesonيه وࢭي هذا الإطار، يؤكد الفق

مقاصد وغايات الأمم المتحدة بل يزيد عڴى ذلك تشجيع اح؅رام حقوق الإنسان وضماٰڈا، وعليه من 
  .36من الميثاق) 4(2الإجحاف اعتبار التدخل الإنساني محظور طبقا للمادة 

الأمم المتحدة وأن حماية حقوق الإنسان  أن هناك تدرج ࢭي أهداف Virrallyكما يرى الفقيه 
أعڴى مرتبة من حفظ السلم والأمن الدولي؈ن، وأن هذا الأخ؈ر يمكن خرقه أو مخالفته، ࢭي ح؈ن أن 

  .37حقوق الإنسان مبادئ سامية لا يمكن انْڈاكها، أو عدم التدخل لفرضها ولو بالقوة
  :ثاقها ࢭيتتمثل الأهداف الأساسية للأمم المتحدة كما نص علٕڈا مي

 حفظ السلم والأمن الدولي؈ن؛ -
 اح؅رام حق تقرير مص؈ر الشعوب ومساواٮڈا ࡩي جميع الحقوق؛ -
 تحقيق التعاون الدوڲي لحل المشاكل الدولية؛ -
 تعزيز وتشجيع اح؅رام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ -
  .التنسيق ب؈ن الدول ࡩي إطار سعٕڈا لتحقيق هذه الأهداف -

زعوم لأهداف الأمم المتحدة فإن الميثاق لم يشر إڲى أي تدرج ࢭي أهمية وفيما يخص التدرج الم
حماية حقوق الإنسان وحفظ السلم –أن كلا الهدف؈ن  Reismanهاته الأهداف، حيث يرى الفقيه 

  .38مرتبط؈ن ويكمل أحدهما الآخر وعڴى قدر واحد من الأهمية -الدولي؈ن
مية أهداف ومقاصد الأمم المتحدة كما لا يمكن لكل ذلك، لا يمكن التسليم بوجود تدرج ࢭي أه

التسليم بتفوق هدف حماية حقوق الإنسان عڴى حفظ السلم والأمن الدولي؈ن، فالفقرة الأوڲى من 
ديباجة الميثاق، اعت؄رت حفظ السلم والأمن الدولي؈ن الهدف الجوهري والأصيل للأمم المتحدة، ويمكن 

 Certains Dépenses de)ولية ࢭي رأٱڈا الاستشاري المتعلق بـ الرجوع إڲى اجْڈادات محكمة العدل الد

l’ONU)  أين أكدت أنه من الضروري إعطاء الأولوية للسلم والأمن الدولي؈ن لأن 1962جويلية  20ࢭي ،
وميثاق الأمم . 39باࢮي أهداف الأمم المتحدة لا يمكن تحقيقها دون ضمان حفظ السلم والأمن الدولي؈ن

لا يسڥى فقط إڲى القضاء عڴى ال؇قاعات  - دف لإرساء نظام قانوني ملزم لجميع الدول الذي ٱڈ–المتحدة 
المسلحة والحروب ب؈ن الدول بل ٱڈدف أيضا إڲى ضمان قدر من العدالة واح؅رام حقوق الإنسان كما 

  .منه) 3(1أشارت إڲى ذلك صراحة ديباجة الميثاق والمادة 
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لم والأمن الدولي؈ن مرتبطان ومتكاملان ويحقق نخلص إڲى أن حماية حقوق الإنسان وحفظ الس
غ؈ر أنه ࢭي وقتنا الراهن وبسبب التسابق نحو التسلح خاصة وأن خطر الأسلحة النووية . أحدهما الآخر

ٱڈدد الجنس البشري ككل أك؆ر من أي صراع آخر، فإنه من باب أوڲى إعطاء الأولية لحفظ السلم 
واستقلال الدول الذي سيؤدي تحقيقه إڲى ضمان اح؅رام  والأمن الدولي؈ن من خلال اح؅رام سيادة

  .حقوق الإنسان الأساسية
من ميثاق الأمم المتحدة والۘܣ يتذرع ٭ڈا مؤيدو التدخل الإنساني  )4(2بعد تحليلنا لنص المادة 

 عند تفس؈رهم لها تفس؈را ضيقا بأٰڈا لا تحظر اللجوء إڲى استخدام القوة العسكرية إذا كان الهدف مٔڈا
ۂي نفسها ترد علٕڈم وتفصل ࢭي الجدال بأن التداب؈ر المنصوص علٕڈا  )4(2إنساني، خلصنا إڲى أن المادة 

  .ࢭي هذه المادة تحظر كل ٮڈديد أو لجوء إڲى استخدام القوة العسكرية ولو كان لأهداف إنسانية
أن تؤسس سنقوم الآن بتفحص الممارسات الدولية للتدخلات الإنسانية العسكرية، وهل يمكن 

  .حقا مشروعا للتدخل الإنساني المسلح؟
  الممارسات الدولية المعاصرة: الفرع الثاني

، الۘܣ يؤسس علٕڈا مؤيدو التدخل الإنساني حججهم، )4(2بالإضافة للتفس؈ر الضيق لنص المادة 
ة الحرب كذلك يستندون إڲى الممارسات الدولية المعاصرة للتدخل الإنساني والۘܣ شهدت تزايدا منذ ٰڈاي

العالمية الثانية، إذ يرى بعض الفقهاء بأن التدخل الإنساني يعت؄ر مشروعا ح؈ن تعامل حكومة ما 
 الاتجاهلكن، أليس التسليم ٭ڈذا . 40شعّڈا بطريقة تنكر عليه حقوقه الأساسية، و ٮڈز ضم؈ر البشرية

ياسية، فضلا عن بصورة مطلقة  قد يؤدي إڲى استخدام حقوق الإنسان كذريعة لتحقيق مصالح س
  كونه انْڈاكا لمبدأ السيادة و الاستقلال السياسۜܣ و سببـا لاندلاع الحروب؟

و لتقييـم مدى عزم الدول تبنٕڈا للتدخل الإنساني كقاعدة عرفية ࢭي القانون الدوڲي، نلقي 
الضوء عڴى أهم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقضاء محكمة العدل الدولية، وأحكام 

  .تفاقيات الدولية المتعلقة بالأمن الجماڤي وحقوق الإنسانالا
جاء انْڈاء مرحلة الحرب الباردة مصحوبا بالمزيد من : قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة: أولا

الصراعات المسلحة غ؈ر ذات الطابع الدوڲي، مما شكل ٮڈديدا مباشرا لسيادة العديد من الدول خاصة 
هذا عكفت الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة عڴى اتخاذ عدة قرارات تحظر من الدول النامية، ول

خلالها استخدام القوة ࢭي العلاقات الدولية، وأعطت نموذجا هاما ࢭي مجال العمل عڴى حماية حقوق 
  :الإنسان وتقديم المساعدات الإنسانية للشعوب المنكوبة ࢭي إطار اح؅رام مبدأ السيادة كقيد ثابت

ࢭي دورٮڈا العشرين، و  2131 م أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم1965ࢭي عام : 2131القرار  .1
واشتمل . المتضمن إعلان عدم جواز التدخل ࢭي الشؤون الداخلية للدول، و حماية استقلالها و سيادٮڈا

س مبدأ حق تقرير المص؈ر، حماية حقوق الإنسان، تكري: عڴى مجموعة من الأهداف والمبادئ أهمها
عدم التدخل ࢭي المواثيق الدولية، مؤكدا عڴى أن اح؅رام مبدأ عدم التدخل يعد أساسيا لتحقيق 
مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، وأن التدخل المسلح يشبه العدوان ويناࢭي المبادئ الأساسية الۘܣ ينبڧي 
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عدم التدخل يشكل ٮڈديدا  أن تقوم عڴى التعاون، وأن أي تدخل تدينه الأمم المتحدة، وأن انْڈاك مبدأ
صارخا لاستقلال الدول، كما أن الضرورة الملحة لدى الدول السائرة ࢭي طريق النمو ۂي اختيار 

 .41مؤسساٮڈا السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون أي قسر أو ضغط
طرح  واستمرارا لجهود الجمعية العامة ࢭي توضيح مضمون مبدأ عدم التدخل، أعيد: 2625القرار . 2

ࢭي الدورة الخامسة   2625، حيث توصلت الجمعية العامة إڲى إصدار القرار 1970المبدأ من جديد عام 
والعشرين، وهو الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدوڲي المعنية بعلاقات الصداقة والتعاون ب؈ن الدول 

انْڈاك "إڲى عبارة   2131القرار   ࢭي" إدانة التدخل"طبقا لميثاق الأمم المتحدة، فقد تم الانتقال من لفظ 
ࢭي حالة الاعتداء عڴى سلامة الإقليم لأي دولة، أو المساس بسيادٮڈا  2625ࢭي القرار" القانون الدوڲي

  .الوطنية
إڲى واجب الدول ࢭي أن تتعاون ࢭي مجال تعزيز الاح؅رام العالمܣ لحقوق  2625كما أشار القرار

راعاٮڈا، والقضاء عڴى جميع أشكال التمي؈ق العنصري وجميع الإنسان والحريات الأساسية للجميع وم
صور التعصب الديۚܣ، كل ذلك ࢭي ظل اح؅رام كامل لقواعد ميثاق الأمم المتحدة الآمرة، مٔڈا مبدأ حظر 

  .42استخدام القوة ࢭي العلاقات الدولية مهما كان الخلاف
كما نص القرار –ة فإن الدول وبالقياس عڴى ذلك، حۘܢ ولو كان التدخل من أجل أهداف إنساني

مج؄رة عڴى حل خلافاٮڈا باللجوء إڲى الطرق السلمية، وبما أن الانْڈاكات الجسيمة لحقوق  -2625
الإنسان تشكل خلافا دوليا، يجب لحله اللجوء إڲى أحد الطرق السلمية، واللجوء إڲى استخدام القوة 

  .43محظور 
ر إڲى أي ظرف أو حالة استثنائية تقبل التدخل إن تعريف العدوان جاء صريحا ودقيقا، ولم يش

  .العسكري 
أنه لا توجد أي اعتبارات سواء كانت سياسية أو اقتصادية  )3314(من القرار  )5( وتضيف المادة

أو عسكرية يمكٔڈا أن ت؄رر العدوان، نفهم من ذلك أنه لا توجد أي اعتبارات إنسانية يمكٔڈا أن ت؄رر 
  .التدخل الإنساني المسلح

حيث تؤكد الجمعية العامة : و المتضمن الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدوڲيم 1970لعام  2734القرار . 3
ࢭي هذا القرار عڴى أن مقاصد الأمم المتحدة و غاياٮڈا ۂي أساس العلاقات ب؈ن الدول، بصرف النظر عن 

لك أن خرق  تلك المبادئ لا حجمها أو موقعها الجغراࢭي أو مستواها الاقتصادي و الاجتماڤي، و تعلن كذ
يمكن ت؄ريره أيا كانت الظروف، كما طالبت الجمعية العامة جميع الدول الامتناع عن الْڈديد 
باستعمال القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسۜܣ لأية دولة، أو عڴى أي 

التدخل ࢭي الشؤون الداخلية للدول، نحو آخر يتناࢭى و مقاصد الأمم المتحدة، و كذلك وجوب عدم 
بالإضافة إڲى الاستفادة الكاملة من الوسائل الۘܣ ينص علٕڈا الميثاق، لتسوية أي نزاع أو أية محاولة 

 .44يكون من شأٰڈا تعريض السلم و الأمن الدولي؈ن للخطر
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حيث جاءت الفقرة : و المتضمن إعلان تعميم و تدعيم الانفراج الدوڲي :م1977لعام  155/32القرار . 4
الخامسة من هذا الإعلان أن تمتنع من الْڈديد بالقوة، أو استعمالها، و أن تل؅قم ࢭي علاقاٮڈا مع الدول 
الأخرى بمبادئ التساوي ࢭي السيادة و السلامة الإقليمية، و عدم جواز انْڈاك حرمة الحدود الدولية، و 

تسوية المنازعات بالوسائل السلمية دون غ؈رها،  عدم جواز حيازة و احتلال أراعۜܣ دول أخرى بالقوة، و 
  .45و عدم التدخل ࢭي الشؤون الداخلية للدول الأخرى، و اح؅رام حقوق الإنسان

أعاد تأكيد الحظر  1982نوفم؄ر  15الصادر ࢭي ) 37/10(كذلك قرار الجمعية العامة رقم : 37/10القرار . 5
لاقات الدولية، مؤكدا أن الدول مج؄رة عڴى حل العام والشامل للجوء إڲى استخدام القوة ࢭي الع

  .46خلافاٮڈا باللجوء إڲى الطرق السلمية
عڴى كل دولة واجب الامتناع ࢭي :" ينص ࢭي الفقرة الأوڲى منه: 1987ديسم؄ر  18الصادر ࡩي  22/42القرار . 6

ة و الاستقلال علاقاٮڈا الدولية عدم الْڈديد باستعمال القوة، أو استعمالها ضد السلامة الإقليمي
السياسۜܣ لأية دولة، أو أي نحو آخر يتناࢭى مع مقاصد الأمم المتحدة، و يشكل انْڈاكا للقانون الدوڲي و 

و أن مبدأ الامتناع عن الْڈديد باستعمال القوة أو . سؤولية دوليةالميثاق الأممܣ، و ت؅رتب عليه م
دأ ملزم بغض النظر عن النظام السياسۜܣ أو استعمالها ࢭي العلاقات الدولية مبدأ ذو طابع عالمܣ، و مب

  .47"الاقتصادي أو الاجتماڤي أو الثقاࢭي لكل دولة أو علاقات التحالف
لمحكمة العدل الدولية دور هام ࢭي تحديد الأبعاد القانونية لما : قضاء محكمة العدل الدولية: ثانيا

نون الدوڲي من خلال إسقاط هذه يعرض علٕڈا من نزاعات، كذلك تعطي تفس؈رات قانونية لقواعد القا
القواعد عڴى وقائع محددة، سواء أكان ذلك ࢭي صورة أحكام أم آراء استشارية قد أتيحت لمحكمة 
العدل الدولية فرصا هامة من خلال قضية قناة كورفو، وقضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية 

دم التدخل، ولجوء الدول لاستخدام ࢭي نيكاراغوا وضدها للتعرض للعديد من المسائل خاصة مبدأ ع
 :القوة ࢭي علاقاٮڈا الدولية أو لحل خلافاٮڈا

تذرعت المملكة المتحدة ࢭي معرض دفاعها أمام محكمة العدل الدولية : Corfuقضية قناة كورفو . 1
(CIJ)  أن عملية نزع الألغامRetrail ل، تعد تطبيقا جديدا وخاصا للتدخ 48الۘܣ قامت ٭ڈا ࢭي قناة كورفو

لكن المحكمة رفضت بشدة هذا الادعاء وأدانت المملكة المتحدة بسبب خرقها لقاعدة حظر اللجوء إڲى 
القوة ࢭي العلاقات الدولية وخلصت إڲى أٰڈا تعت؄ر حق التدخل المزعوم ليس سوى إظهار لسياسة القوة 

نْڈاكات القانون الدوڲي كان ࢭي الماعۜܣ سببا ࢭي معظم ا -أي التدخل–لتسوية المنازعات الدولية، وأنه 
لذلك، فإنه وأيا كانت درجة الخلل القائم حاليا ࢭي هيئة الأمم المتحدة، فإن سياسة اللجوء إڲى القوة 

  .49لن تكون عملا مشروعا ࢭي ظل القانون الدوڲي ولن تكون محل اع؅رافه أبدا
من الحماية الذاتية  كما ادعت المملكة المتحدة أن عملية نزع الألغام الۘܣ قامت ٭ڈا تعد ضربا

Self-protection  إلا أن المحكمة رفضت هذا الادعاء أيضا وأكدت عڴى أن اح؅رام السيادة الإقليمية ب؈ن
  .50الدول تعد قاعدة أساسية وثابتة ࢭي العلاقات الدولية
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م، 1984ࢭي التاسع من أفريل : قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية ࡩي نيكاراغوا وضدها. 2
سف؈ر نيكاراغوا لدى هولندا دعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية تعلقت بمسؤولية هذه الأخ؈رة  قدم

  .51عن نشاطاٮڈا العسكرية وشبه العسكرية ࢭي نيكاراغوا وضدها
أ بأن تدخلها ࢭي نيكاراغوا لأهداف إنسانية، وأنه استثناء جديد لمبدأ اللجوء إڲى .م.لقد ادعت الو

  .52الدولية الأمر الذي قوبل بالرفض من طرف المحكمةالقوة ࢭي العلاقات 
من ميثاق الأمم المتحدة تعد قاعدة آمرة، مدعمة رأٱڈا هذا  )4(2لقد أكدت المحكمة أن المادة 

من اتفاقية قانون المعاهدات ) 50(بموقف لجنة القانون الدوڲي ࢭي معرض تعليقها عڴى مسودة المادة 
  .53تعد مثالا صريحا للقاعدة الآمرة ࢭي القانون الدوڲي) 4(2والۘܣ أشارت إڲى أن المادة 

نخلص إڲى أن محكمة العدل الدولية رفضت الاع؅راف بالتدخل العسكري ولو لأهداف إنسانية 
ࢭي كلا القضيت؈ن مؤكدة أن حظر اللجوء إڲى القوة قاعدة ثابتة وآمرة ࢭي القانون الدوڲي تحمܣ حق 

  .خل أجنۗܣالدول بالتمتع بالحصانة ضد أي تد
لقد تم التأكيد عڴى : الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالأمن الجماڤي وحقوق الإنسان: ثالثا

مبدأ عدم التدخل والامتناع عن اللجوء إڲى القوة لحل الخلافات الدولية ࢭي العديد من المعاهدات 
  :والاتفاقيات الدولية نذكر من بئڈا

عڴى أن تمتنع الأطراف المتعاقدة عن م 1949عاهدة حلف الأطلسۜܣ لعام تنص المادة الثانية من م .1
التدخل ࢭي الشؤون الداخلية أو الخارجية لأية دولة باستخدام القوة أو أية وسائل قمعية أخرى، بينما 
أباحت المادة الرابعة التدخل ࢭي حالة تعرض السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسۜܣ لدولة أو عدة 

  .54عاقدة للْڈديددول مت
من ميثاق ) 51(ويبدو أن هذا الاستثناء يتفق مع مبدأ الدفاع الشرڤي المنصوص عليه ࢭي المادة 

  .الأمم المتحدة
تم التأكيد عڴى مبدأ عدم الخاصة بالأمن والتعاون الأوربي م 1974اتفاقية هلسنكي لعام وࢭي . 2

فرديا أم جماعيا، وأن تمتنع الدول عن كل التدخل سواء أكان مباشرا أم غ؈ر مباشر، وسواء أكان 
  .55عمل ينطوي عڴى ضغط عسكري أو سياسۜܣ أو اقتصادي

عڴى حظر اللجوء إڲى القوة، إلا ࢭي  (OEA)ميثاق منظمة الدول الأمريكية من ) 21(وتنص المادة . 3
وة عڴى سلامة الۘܣ تحظر الاعتداء بالق) 27(حالة الدفاع الشرڤي بالإضافة إڲى ما ورد ࢭي نص المادة 

  .56الأراعۜܣ والاستقلال السياسۜܣ لأية دولة
ࢭي مادته الثانية نص عڴى أن الهدف الأساسۜܣ  (OUA)نص ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية كما  .4

للمنظمة هو الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسۜܣ للدول الأعضاء 
  .57ضد أي تدخل

وعليه فإن الدول وع؄ر الآليات الإقليمية قد أظهرت إرادٮڈا ࢭي نبذ أي شكل من أشكال اللجوء 
  .إڲى القوة ࢭي حل الخلافات الدولية واعت؄رته خرقا لقواعد القانون الدوڲي
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إضافة إڲى ذلك فإن كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تخلو من أي إشارة لحق أو  .5
ل العسكري المنفرد أو الجماڤي لوقف انْڈاكات حقوق الإنسان ࢭي أي دولة فهܣ تحتوي واجب التدخ

عڴى آليات لضمان حماية حقوق الإنسان لا تعتمد عڴى القوة العسكرية، ومثال ذلك ما جاء ࢭي المادة 
والۘܣ تقغۜܣ بأن أي طرف من الأطراف م 1948الثامنة من اتفاقية حظر الإبادة الجماعية لعام 

عاقدة ࢭي هذه الاتفاقية، عليه أن يطلب من أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة أن تتخذ ما تراه المت
طبقا ) 03(وغ؈رها من الأفعال المنصوص علٕڈا ࢭي المادة (مناسبا لمنع وقمع أعمال الإبادة الجماعية 

هذه إن . 58لنصوص ميثاق الأمم المتحدة وليس خروجا عنه، وأهمها مبدأ حظر استخدام القوة
 الاتفاقية تحظر التدخل العسكري حۘܢ ولو كان لوقف أعمال الإبادة الجماعية والۘܣ تمثل أبشع صور 
انْڈاكات حقوق الإنسان، إذا، لا يمكن تصور قبول تذرع الدول ࢭي تدخلاٮڈا العسكرية بالمشروعية لأن 

ن أقل حدة وخطورة من أهدافها إنسانية ومن أجل وقف انْڈاكات حقوق الإنسان، والۘܣ كث؈را ما تكو 
 .جريمة الإبادة الجماعية

و حۘܢ بالرجوع إڲى القانون الدوڲي الإنساني فإنه لم يتم النص عڴى التدخل الإنساني من أجل 
و بروتوكولٕڈا م 1949تنفيذ و تطبيق أحكامه، أو معالجة انْڈاكات مبادئه بموجب اتفاقيات جنيف لعام 

  . 59م1977لعام 
ظهر جليا أن التدخل العسكري من أجل حماية حقوق الإنسان لم يستطع و عليه، ومما سبق ي

  .أن يثبت مشروعيته، ࢭي أن يعتمد عڴى النظام القانون الدوڲي كأساس قانوني له
فهل يمكن أن ت۷ئ التطبيقات العملية له عڴى الساحة الدولية أساسا قانونيا ليصبح حق أو واجب 

  التدخل الإنساني عرفا دوليا ثابتا؟
وقبل التطرق لذلك، نقوم بفحص حق التدخل الإنساني بالمقارنة مع الاستثناءات الواردة عڴى 

  .من ميثاق الأمم المتحدة) 4(2قاعدة حظر اللجوء إڲى القوة ࢭي المادة 
  الاستثناءات الواردة عڴى حظر اللجوء إڲى القوة ࡩي ميثاق الأمم المتحدة :الفرع الثالث

من ميثاق الأمم المتحدة أن حظر استخدام القوة ࢭي ) 4(2ليل المادة كما رأينا آنفا، وعند تح
العلاقات الدولية عام ولا يوجد أي استثناء عليه، لكن، إذا قمنا بربط قراءتنا لهذه القاعدة مع 
نصوص أخرى من الميثاق، نجد أن هذا الأخ؈ر ينص عڴى استثناءين عڴى الحظر المنصوص عليه ࢭي 

  .ن ࢭي حالة الدفاع الشرڤي وحالة حفظ السلم والأمن الدولي؈نويتمثلا  )4(2المادة 
لم تكن الحرب محظورة ࢭي القانون الدوڲي التقليدي، فلعب حق الدفاع الشرڤي : الدفاع الشرڤي :أولا

دورا هاما كم؄رر قانوني لاستخدام القوة العسكرية ࢭي أوقات السلم، وكث؈را ما لجأت إليه الدول لت؄رير 
ولكن، مع بداية القرن العشرين تم تحريم الحرب وتقييد استخدام القوة ࢭي . 60لحربلجو٬ڈا إڲى ا

من ميثاق الأمم ) 51(العلاقات الدولية بموجب القانون الدوڲي وميثاق الأمم المتحدة، فكرست المادة 
  .وليةالمتحدة هذا المبدأ واعت؄رته استثناء واردا عڴى مبدأ حظر استخدام القوة ࢭي حل ال؇قاعات الد
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ويزعم بعض الفقهاء المؤيدين للتدخل الإنساني بأنه دفاع شرڤي جماڤي عڴى اعتبار أن انْڈاك 
  .61حقوق الإنسان هو بمثابة تعدي عڴى جميع دول الأسرة الدولية

من الميثاق لتحديد ما إذا كان التدخل  )51(ولإلقاء الضوء عڴى هذا الزعم نقوم بتحليل نص المادة 
  فاعا شرعيا؟الإنساني يمثل د

من ميثاق الأمم المتحدة عڴى ما  )51(تنص المادة : من ميثاق الأمم المتحدة )51(تحليل نص المادة . 1
ليس ࢭي هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيڥي للدول فرادى وجماعات ࢭي الدفاع عن  :يڴي

يتخذ مجلس الأمن التداب؈ر  أنفسهم إذا وقع هجوم مسلح عڴى أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إڲى أن
اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي؈ن والتداب؈ر الۘܣ اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس 

بمقتغۜܢ سلطته ومسؤولياته –تبلغ إڲى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التداب؈ر بأي حال فٕڈا للمجلس 
خذ ࢭي أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال من الحق ࢭي أن يت - المستمدة من أحكام هذا الميثاق

  :ويتضح مما ذكر ما يڴي". لحفظ السلم والأمن الدوڲي أو إعادته إڲى نصابه
ما يفسر عڴى أن حق الدفاع  ،"حق طبيڥي" من الميثاق بالدفاع الشرڤي عڴى أنه )51(اع؅رفت المادة  -

كاشفة له وࢭي نفس الوقت تقننه  )51(فالمادة الشرڤي راسخ ࢭي القانون الدوڲي وليس بجديد أو منشأ، 
وتقيده حۘܢ لا يتم استخدامه من طرف الدول كذريعة لاستخدام القوة كما كانت الحال عليه ࢭي 

 .القانون الدوڲي التقليدي
الدفاع الشرڤي حق للدول فرادى وجماعات، ما يعۚܣ أن لكل دولة الحق ࢭي الدفاع عن نفسها سواء  -

 .ا، أي حق الدول خاصة الصغ؈رة ࢭي أن تحمܣ أمٔڈا بنفسها ࢭي حالة ٮڈديدهمنفردة أو جماعي
إن ممارسة حق الدفاع الشرڤي مقيد بصد هجوم مسلح، بمعۚܢ تعرض الدولة لهجوم يقع فعلا  -

إذا، نستبعد حالة الهجوم المف؅رض، فلا ءۜܣء أقل . 62ويكون ثابتا، و بالتاڲي لا يكفي مجرد توقع الاعتداء
وهذا ما أكدته فعلا محكمة العدل الدولية ࢭي قضية . مسلح فعڴي يبيح الدفاع الشرڤيمن هجوم 

فرادى (الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية ࢭي نيكاراغوا وضدها، والۘܣ قضت بأن حق الدفاع الشرڤي 
مشروط بأن يكون مسبوق بوقوع هجوم مسلح عڴى الدولة الۘܣ تدڤي حقها ࢭي الدفاع عن  - وجماعيا
  .63نفسها

تم استعمال  )4(2ففي المادة  )51(والمادة  )4(2كما نلاحظ الفرق ࢭي المفردات الموظفة ࢭي المادة 
تم  )51(وهو تعب؈ر موسع للقوة ولمجرد الْڈديد ٭ڈا، أما ࢭي المادة ) الْڈديد أو اللجوء إڲى القوة(مفردتي 

واضحة  )51(ءت المادة تحديد شرط الحق ࢭي الدفاع الشرڤي بثبوت وقوع هجوم مسلح و٭ڈذا جا
  .وصريحة ولا غموض فٕڈا

حق الدفاع الشرڤي بعمل مجلس الأمن، أي أنه لا يخرج عن إطار الأمم المتحدة، ) 51(ربطت المادة  -
بالدور الأساسۜܣ لمجلس الأمن ࢭي مجال حفظ السلم والأمن الدولي؈ن، فمۘܢ  - )51(المادة  –فاع؅رفت 

اذ التداب؈ر الكفيلة بحفظ السلم والأمن الدولي؈ن لا يمكن اضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته باتخ
كما تفرض قيودا مفادها أن تقوم الدولة  64للدولة الممارسة لحقها ࢭي الدفاع الشرڤي الاستمرار ࢭي الرد



113 
 

بتبليغ مجلس الأمن بالتداب؈ر الۘܣ اتخذٮڈا دفاعا عن نفسها، و لا تؤثر تلك التداب؈ر بأي حال فيما 
، ما يعۚܣ أنه ࢭي حالة ما إذا 65يمناسبا لحفظ السلم و الأمن الدوڲحق ࢭي اتخاذ ما يراه للمجلس من ال

استمرت هذه الدولة ࢭي الرد حۘܢ بعد إصدار مجلس الأمن قرار بشأٰڈا، فإن ذلك لا يعد ذلك دفاعا 
 .شرعيا، ويمكن اعتباره جريمة دولية إذا ما توافرت شروطها

  :سك بحق الدفاع عن النفس ما يڴيكما يش؅رط عڴى الدولة الۘܣ تتم
 وجود اعتداء فعڴي مسلح؛ 
 الضرورة الملحة الۘܣ لا خيار عٔڈا، بعد استنفاذ الوسائل السلمية؛ 
 أن يتم الدفاع الشرڤي مباشرة بعد وقوع الاعتداء، و إلا تحول إڲى عمل انتقامي؛ 
  الاعتداء و لا يفوق الحجم أن يتحقق التناسب و اللزوم،أي أن يكون الإجراء العسكري متناسبا مع

 المحدد له؛
  إبلاغ مجلس الأمن بما تتخذه من إجراءات ࢭي الوقت المناسب، و ليس حۘܢ ٰڈاية العملية

 .66العسكرية
كما أن عدم تدخل الأمن لا ينآۜئ الحق ࢭي الدفاع الشرڤي، إلا ࢭي حالة تقاعس مجلس الأمن عن 

يتخذ فٕڈا مجلس الأمن التداب؈ر اللازمة، فلا يجوز للدولة أداء دوره ࢭي هذا الشأن، أما ࢭي الحالة الۘܣ 
  .67أن تتحرك منفردة، أو القول بأن هذه التداب؈ر غ؈ر كافية

كث؈را ما لجأت الدول لت؄رير تدخلاٮڈا العسكرية عڴى : مدى اعتبار التدخل الإنساني دفاعا شرعيا .2
عند تدخلها ࢭي لبنان وسوريا، وتذرع أم؈ن أٰڈا دفاع شرڤي، مثال ذلك تذرع إسرائيل بالدفاع الشرڤي 

م بالدفاع الشرڤي أمام منظمة الوحدة الإفريقية 1979دادا رئيس ت؇قانيا عن تدخله ࢭي أوغندا سنة 
  .68ومجلس الأمن

لما كانت ممارسة حق الدفاع الشرڤي مشروطة بوقوع هجوم مسلح عڴى الدولة الۘܣ تدڤي حقها ࢭي  -
عتبار أن اضطهاد دولة ما لرعاياها وإساءٮڈا معاملْڈم لا يشكل بأي حال ممارسة الدفاع الشرڤي، وبا

من الأحوال هجوما مسلحا عڴى أية دولة أخرى، بالتاڲي لا يمكن اعتبار التدخل لوقف انْڈاكات حقوق 
بقولهما  (P. Klein)و (O. Corten)الإنسان باللجوء إڲى القوة دفاعا شرعيا، وهذا ما ذهب إليه كل من   

نه ليس بالإمكان اعتبار التدخل الإنساني دفاعا شرعيا لأن الاعتداء عڴى حقوق الإنسان لا يمثل بأي بأ
وأكيد أن الدولة الۘܣ تنْڈك حقوق الإنسان تبقى مسؤولية قانونيا  .69حال عدوانا عڴى أية دولة أخرى 

  . أمام المجتمع الدوڲي
ة مجاورة لرعاياها واضطهادهم ما أدى ٭ڈم إڲى إذا اف؅رضنا أن دولة ما تضررت من سوء معاملة دول -

التدفق الجماڤي عڴى الحدود، والذي يؤدي إڲى مشاكل أمنية وأعباء اقتصادية لهاته الدولة المجاورة، 
فأرادت هذه الأخ؈رة التدخل مدعية حقها ࢭي الدفاع الشرڤي، فهل يمكن اعتباره مشروعا لعدم وجود 

لدولة المتضررة الاحتكام للقانون الدوڲي والوسائل السلمية هجوم مسلح؟ ࢭي هذه الحالة يمكن ل
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، والاحتكام إڲى مجلس الأمن الذي يملك صلاحيات تكييف هذا 70للمطالبة بالتعويض وإصلاح الضرر 
من ) 42(و) 41(الوضع عڴى أنه ٮڈديد للسلم والأمن الدولي؈ن، وأن يتخذ التداب؈ر اللازمة وفقا للمادت؈ن 

 .71الميثاق
إثبات وجود اعتداء مسلح فعڴي، كما أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ) 51(رط المادة تش؅ -
، ولم يشر فٕڈا  72والمتضمن تعريف العدوان وضع لائحة بالأعمال الۘܣ تعت؄ر عدوانا مسلحا) 3314(

 .لانْڈاكات حقوق الإنسان كعدوان ولم يكيفها عڴى أٰڈا اعتداء مسلح
ࢭي حالة قيام دولة بتدخل عسكري، و ذلك بلجو٬ڈا لاستخدام القوة مستندة إڲى حقها  لو فرضنا أنه -

ࢭي الدفاع الشرڤي و٭ڈدف وقف انْڈاكات حقوق الإنسان ࢭي الدولة المتدخل فٕڈا، قامت هاته الأخ؈رة 
 .اق؟من الميث) 51(بالرد علٕڈا، فما ۂي الدولة الۘܣ تكون ࢭي حالة دفاع شرڤي يتوافق مع نص المادة 

  ما هو مدلول لفظ كل من السلم والأمن؟ :حفظ السلم و الأمن الدولي؈ن :ثانيا
 وهل يدخل التدخل الإنساني ضمن مفهوم تدخل الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدولي؈ن؟

يعت؄ر حفظ السلم و الأمن الدولي؈ن من أهم أهداف منظمة : مدلول حفظ السلم والأمن الدولي؈ن. 1
حدة، بل هو ࢭي الواقع علة وجودها، فقد أوڲي أهمية كب؈رة منذ بدء التفك؈ر ࢭي إنشاء منظمة الأمم المت

، ح؈ن اجتمع الرئيس الأمريكي روزفلت مع م1941عالمية، و كان ذلك من خلال تصريح الأطلسۜܣ عام 
عڴى  رئيس الوزراء ال؄ريطاني تشرشل بالمحيط الأطلسۜܣ مؤكدين عڴى ضرورة وضع نظام أمن دائم يقوم

تحريم استعمال القوة و نزع السلاح، و عقب ذلك تم تكريس هدف حفظ السلم و الأمن الدولي؈ن من 
خلال أربع مؤتمرات هامة و ذلك ࢭي موسكو، دم؄رتن أوكس ࢭي واشنطن، يالطا ࢭي جنوب روسيا، و 

حن شعوب ن:" ، وصولا إڲى ميثاق الأمم المتحدة، الذي نص ࢭي ديباجته73أخ؈را ࢭي سان فرانسيسكو
العالم آلينا عڴى أنفسنا إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب الۘܣ من خلال جيل واحد جلبت عڴى 

أن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم و الأمن :" ، و تعهدوا"الإنسانية مرت؈ن معاناة يعجز عٔڈا الوصف
منه عڴى هدف ) 1(1صت المادة ، كما ن"الدولي؈ن و ألا نستخدم القوة المسلحة ࢭي غ؈ر المصلحة المش؅ركة

  .حفظ السلم و الأمن
و عڴى الرغم من تكرار مصطلح حفظ السلم والأمن الدولي؈ن ࢭي العديد من مواد ميثاق الأمم 

، إلا أن واضڥي الميثاق لم يضعوا له تعريفا محددا، مما أدى إڲى الاختلاف حوله، وخاصة 74المتحدة
  .75سلحة الداخلية أو ال؇قاعات غ؈ر ذات الطابع الدوڲيحول إعمال أحكامه ࢭي مجال ال؇قاعات الم

لقد ثار خلاف بشأن معۚܢ السلم والأمن، فهل هما لفظان لمعۚܢ واحد أم أن لكل مٔڈما معناه؟ كما أنه 
بصيغة الفرد، وࢭي هذه الحالة تنصرف هذه الصفة إڲى ) الدوڲي(ࢭي الكث؈ر من الأحيان يشار إڲى صفة 

  ).الدولي؈ن(أحيان أخرى يشار إلٕڈا بصيغة كلمة الأمن فقط، وࢭي 
من الفقهاء من يرى أن ذلك راجع إڲى ال؅رجمة غ؈ر الدقيقة للنص المذكور، ففي اللغة الانجل؈قية 
الصفة لا تجمع ولا تؤنث بعكس اللغة العربية واللغة الفرنسية الۘܣ تذكر وتؤنث وتجمع فٕڈا الصفة، 

لأن السلم والأمن ࢭي اللغة ) الدولت؈ن(شكال حيث وضع صيغة ولهذا فإن النص الفرنسۜܣ قد أزال أي إ
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، )حفظ السلم والأمن الدولي؈ن(الفرنسية كلمتان مؤنثتان، وعليه فإن ال؅رجمة الصحيحة للنص ۂي 
، لكل ذلك ظهر اتجاهان 76وبالتاڲي فإن ميثاق الأمم المتحدة قصد بالسلم هدف وبالأمن هدف آخر

  :فقهيان
، أما )منع التجاء الدول إڲى القوة(ذهب للقول بأن المقصود بحفظ السلم الدوڲي هو ي: الاتجاه الأول  -

القيام بأعمال إيجابية لتوف؈ر الظروف السياسية والاقتصادية (حفظ الأمن الدوڲي فيتضمن 
 .77)والاجتماعية الضرورية للمحافظة عڴى السلام

طر الۘܣ قد ٮڈدد السلم والأمن الدولي؈ن نلاحظ أن هذين التعريف؈ن جاءا مقتضب؈ن ولم يش؈را للمخا
جراء الصراعات المسلحة الدولية أو غ؈ر ذات الطابع الدوڲي خاصة، ل؅قايد هاته الأخ؈رة عڴى الساحة 

  .الدولية ࢭي عصرنا الحاڲي
منع وقوع الحرب أو إعادة السلم إڲى نصابه إذا (برأي أصحابه يقصد بالسلم الدوڲي : الاتجاه الثاني -

السڥي نحو انعتاق المجتمع الدوڲي من : "، أما الأمن الدوڲي فهو يقتغۜܣ أك؆ر من ذلك)الحرب ما نشبت
حالة الخوف وذلك عن طريق إيجاد الظروف الملائمة للشعور بوجود حالة من السلم المستقرة دون 

  .78"أن يعكر صفوها شبح الحرب
دولي؈ن خاصة ࢭي ظل غياب ويبقى الخلاف الفقهܣ قائما حول تحديد ماهية السلم والأمن ال

تعريف محدد لهما من قبل المنظمات الدولية والإقليمية، وترك السلطة التقديرية لمجلس الأمن ليقرر 
بحرية تامة الحالات الۘܣ تنطوي عڴى ٮڈديد للسلم والأمن الدولي؈ن أو الإخلال ٭ڈما، ࢭي إطار نص المادة 

  .79ࢭي قراراته وتداب؈ره المتخذةدون أن يكون للدول حق الطعن –من الميثاق ) 39(
حالة مضادة لظروف الحرب أو الصراع أو العيش ࢭي سلام :" أما لغويا، فإن مصطلح السلم يعۚܣ

بعيدا عن الصراع خلال ف؅رة زمنية معينة ب؈ن مجموعة من البشر، فهو بالنسبة للأفراد يعۚܣ سلامة 
أما الأمن ࢭي اللغة، . و شعّڈا و سلطْڈا السياسيةالبدن و المال، و بالنسبة للدولة يعۚܣ سلامة إقليمها 

  .80فيعۚܣ عدم الخوف مطلقا سواء من العدو أو غ؈ره، و عدم توقع مكروه ࢭي الحاضر أو المستقبل
و قد استخدم مصطلح حفظ السلم و الأمن ࢭي الميثاق بمعۚܢ القضاء عڴى أعمال العنف و 

د السلامة الإقليمية أو البشرية أو الاستقلال الحروب، و عدم استخدام القوة أو الْڈديد ٭ڈا ض
و قد عملت . 81السياسۜܣ لأي دولة، و ذلك لبث روح الأمن و الطمأنينة و الاستقرار ࢭي شعوب العالم

الأمم المتحدة عڴى ترسيخ نظام الأمن الجماڤي وفق بعدين، الأول وقائي ٱڈدف إڲى حل المنازعات 
حكام الفصل السادس، و الثاني علاڊي ٭ڈدف قمع العدوان و كل الدولية بالوسائل السلمية من خلال أ

  .82أوجه الإخلال بالسلم أو الْڈديد له من خلال أحكام الفصل السابع
للإجابة عڴى إمكانية دخول التدخل الإنساني : التدخل الإنساني لحفظ السلم والأمن الدولي؈ن. 2

من الدولي؈ن يجب معرفة مدى اعتبار ضمن مفهوم تدخل الأمم المتحدة للحفاظ عڴى السلم والأ 
الانْڈاكات الخط؈رة لحقوق الإنسان ضمن الحالات الۘܣ تستدڤي تطبيق التداب؈ر العسكرية الواردة ࢭي 

  .الفصل السابع للحفاظ عڴى السلم والأمن الدولي؈ن
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واسعة من ميثاق الأمم المتحدة نلاحظ أن الميثاق أعطى صلاحيات ) 42(عند فحص مفردات المادة  -
لمجلس الأمن ࢭي تكييف الحالات الۘܣ يمكن اعتبارها ٮڈديدا للسلم والأمن الدولي؈ن والۘܣ يمكن اعتبارها 
استثناء مشروعا لاستعمال القوة العسكرية، كما لا يمكن للدول المعنية بالعمل العسكري أن تدفع 

ثاق، فقد جاء ࢭي الشطر الأخ؈ر من المي) 7(2بمبدأ حظر التدخل ࢭي شؤوٰڈا الداخلية وفقا لنص المادة 
، )عڴى أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تداب؈ر القمع الواردة ࢭي الفصل السابع(عبارة ) 7(2من نص المادة 

بمعۚܢ أن مبدأ عدم تدخل الأمم المتحدة ࢭي المسائل الۘܣ تكون من صميم الاختصاص الداخڴي للدول، 
القمع الواردة ࢭي الفصل السابع للحفاظ عڴى السلم  لا يشمل تدخل الأمم المتحدة تطبيقا لتداب؈ر 

 .83)42(والأمن الدولي؈ن، وهذا ما يعد استثناء عڴى مبدأ عدم التدخل وعملا بنص المادة 
من الميثاق عڴى مجلس الأمن واجب التدخل ࢭي الحالات الۘܣ تقغۜܣ بمسؤوليته ) 24(وفقا لنص المادة  -

حت الأمم المتحدة له اختصاصات وزودته بالوسائل المختلفة الۘܣ ࢭي حفظ السلم والأمن الدولي؈ن، وأتا
، وتتدرج هذه الاختصاصات بداية من الدعوة إڲى حل الخلافات 84تمكنه من تحقيق هذه الغاية

الدولية والۘܣ ٮڈدد السلم والأمن الدولي؈ن أو تخل ٭ڈما حلا سلميا باللجوء إڲى الوسائل السلمية طبقا 
س إڲى إمكان اتخاذ تداب؈ر أشد صرامة وتصل إڲى حد استعمال القوة لوقف لأحكام الفصل الساد

 .ٮڈديد السلم والأمن الدولي؈ن أو العدوان
من الميثاق، تفسر الرغبة ࢭي ) 39(إن عبارة ٮڈديد السلم والأمن الدولي؈ن المنصوص عليه ࢭي المادة  -

تشكل ٮڈديدا للسلم والأمن  توسيع صلاحيات مجلس الأمن ࢭي تكييف حالات مختلفة باعتبارها
والۘܣ تنطوي عڴى اللجوء –الدولي؈ن واستخدام التداب؈ر المنصوص علٕڈا ࢭي الفصل السابع من الميثاق 

، ومادامت حقوق الإنسان شأن دوڲي، فإذا ما قرر مجلس الأمن أن الانْڈاكات 85إڲى القوة كذلك
الأمن الدولي؈ن فسيكون من صلاحيات الواسعة لحقوق الإنسان ࢭي دولة ما تشكل ٮڈديدا للسلم و
  .مجلس الأمن التدخل لوقفها ولو باللجوء إڲى القوة العسكرية

من الميثاق عڴى إمكانية المنظمات الإقليمية ممارسة تداب؈ر قسرية لحفظ ) 53(و )52(تنص المادتان  -
تاڲي لا يسمح لأي السلم والأمن الدولي؈ن بشرط أن يكون ذلك تحت مراقبة وإشراف مجلس الأمن، وبال

منظمة أو وكالة إقليمية بالتدخل إلا بتخويل من مجلس الأمن الذي يجب أن يكون عڴى علم تام بما 
يجري من أعمال لحفظ السلم والأمن الدولي؈ن وإلا سنكون أمام عمل مسلح منفرد تحت غطاء 

  .منظمة
وة العسكرية لمجلس الأمن لقد أعطى ميثاق الأمم المتحدة حق التدخل الجماڤي باللجوء إڲى الق

وحده عندما يكيف الحالة عڴى أٰڈا ٮڈديد للسلم والأمن الدولي؈ن، وحۘܢ ࢭي حالة منظمة إقليمية 
اش؅رط عملها بتفويض منه، وبالتاڲي فهو يمنع الدول من التدخل منفردة مهما كانت الأسباب، ولهذا 

مة الأمم المتحدة، وبتفويض مسبق يبقى الدفاع عن قيم سامية مثل حقوق الإنسان حكرا عڴى منظ
  .وفعڴي مٔڈا وحدها
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من الميثاق عڴى أن تتعهد الدول الأعضاء ࢭي سبيل حفظ السلم والأمن الدولي؈ن بأن ) 43(تنص المادة  -
تضع تحت تصرف مجلس الأمن وبناء عڴى طلبه، وطبقا لاتفاق خاص ما يلزم من القوات المسلحة 

لحفظ السلم والأمن الدولي؈ن، إلا أن الأمم المتحدة لم يكن لها يوما  والمساعدات والتسهيلات الضرورية
، ففي كل مرة يقرر فٕڈا 86قوة عسكرية حقيقية دائمة وحيادية خاصة ٭ڈا للقيام بالعمليات العسكرية

مجلس الأمن التدخل عسكريا، يتم تشكيل مجموعة من القوات العسكرية من طرف دول أعضاء 
ربما يعود ذلك لنية الدول الك؄رى احتكار القوة والتدخل منفردة . 87لمتحدةتعمل تحت اسم الأمم ا

 .باسطة نفوذها، متحكمة ࢭي الأمور بتفويض من مجلس الأمن
 :خــاتمـة

تدخل الإنساني مقارنة مع قواعد و أحكام ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدوڲي البعد معاينة 
اللجوء إڲى القوة لحل الخلافات الدولية، و الاستثناءين الواردين عڴى  خاصة تلك المتعلقة بقاعدة حظر 

  :هذه القاعدة، خلصنا إڲى أن
  بما فيه التدخل الإنساني–ميثاق الأمم المتحدة خول لمجلس الأمن وحده حق أو واجب التدخل - 

ته الواسعة يلجأ إذا ما قدر أن الوضعية ٮڈدد السلم والأمن الدولي؈ن أو تخل ٭ڈما، ومن خلال صلاحيا
لاستعمال القوة المسلحة لوقف انْڈاكات حقوق الإنسان إذا ما كيفها عڴى أٰڈا ٮڈديد للسلم والأمن 

و لاشك أن التوسع ࢭي تفس؈ر سلطات مجلس الأمن ليس محمودا دائما، وذلك لأن الدول . الدولي؈ن
سلطات واستثمارها بما يخدم تميل إڲى توظيف هذه ال) والولايات المتحدة الأمريكية خاصة(الك؄رى 

 . مصالحها ࢭي المقام الأول 
  إن القراءة المتعمقة لأحكام الميثاق الأممܣ تكشف بما لا يدع للشك عن حقيقة أن ثمة شروط

أساسية ينبڧي توافرها قبل أن يقرر مجلس الأمن اتخاذ إجراءات قسرية، واللجوء للقوة ضد الدولة 
أما ࢭي حالة ما قرر .سائل السلمية المنصوص علٕڈا ࢭي الفصل السادسالمخالفة، وأهمها هو استنفاذ الو 

مجلس الأمن التدخل العسكري لوقف انْڈاكات حقوق الإنسان، لا يمكن للدول أن تتدخل منفردة أو 
وعليه فإن هناك حالات للتدخل الإنساني يمكن اعتبارها . مجتمعة إلا بتفويض مسبق وصريح منه

ومحدد بنصوص ميثاق الأمم المتحدة وبشروط مشددة لتطبيقها لا تخرج  مشروعة لكن ࢭي اطار خاص
 .خارج هذا الإطار فإن كل لجوء إڲى القوة محظور و غ؈ر مشروع. عن إطار هيئة الأمم المتحدة

  لكن إذا ما أخذنا ࢭي الحسبان أن القانون الدوڲي و العلاقات الدولية ࢭي تطور مستمر، و أن الفقه
المتحمسة له يسعون جاهدين لتكريس التدخل الإنساني كقاعدة عرفية فمن باب  المؤيد له و الدول 

و ࢭي هذا الإطار يرى قاعۜܣ . أوڲى أن تعمل الأمم المتحدة عڴى ضبط شروطه حۘܢ لا يساء استخدامه
أن التدخل الإنساني يمكن أن يصبح مستقبلا مشروعا إذا   Antonio Casseseالمحكمة الجنائية سابقا 

  :حقيق ستة شروط موحدة و ۂيما تم ت
 وقوع انْڈاكات صارخة لحقوق الإنسان، و الۘܣ توازي حقيقة الجرائم ضد الإنسانية؛ 
 رفض الدولة المعنية التعاون مع الأمم المتحدة و المنظمات الدولية الإنسانية؛ 
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 التقيد بقرارات مجلس الأمن؛ 
 استنفاذ جميع الطرق السلمية و الدبلوماسية؛ 
 التدخل جماعيا، و ليس من طرف دولة ك؄رى أو أك؆ر منفردت؈ن، مع دعم و تأييد  تنظيم عملية

 جماڤي، أو ࢭي حال عدم صدور إدانة من أغلبية الدول الأعضاء ࢭي الأمم المتحدة؛
 أن يكون التدخل الإنساني محدود بالضرورة الفعلية و الحقيقية لتحقيق الأهداف الإنسانية. 

إلا أنه يع؅رف باستحالة تحقيق هذه  Antonio Casseseطرحه القاعۜܣ و بالرغم من الاق؅راح الذي 
الشروط مجتمعة، و بالتاڲي يصعب تكريس التدخل الإنساني كقاعدة عرفية، و لا يزال دخيلا عڴى 

  .88القانون الدوڲي
ويبقى التدخل المسلح بممارساته المعاصرة يخلق أزمة ࢭي التطور القانوني لفكرة التدخل الإنساني 

نْڈاكه نصوص ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدوڲي الذي يحظر استخدام القوة المنفردة، ودون لا 
 -للأسف –تفويض من الأمم المتحدة، ويشكل سابقة خط؈رة يساء استخدامها، الآۜܣء الذي ينعكس 
ية حقوق سلبا عڴى إرادة المجتمع الدوڲي المتوجهة نحو إرساء نظام دوڲي إنساني يصبو إڲى كفالة حما

الإنسان و حرياته الأساسية كأساس لحفظ السلم و الأمن الدولي؈ن و ࢭي إطار اح؅رام الدول لبعضها 
  . البعض
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، تدخل الأمم المتحدة ࢭي ال؇قاعات المسلحة غ؈ر ذات الطابع الدوڲي، دار الجامعة زيدان قاسم عبد الرحمنمسعد  75

  .256، ص 2003الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
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